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حكم نفقة الدواء للزوجة على الزوج
إعداد

الدكتور/ مجدي عبد العظيم

المحاضر بكلية العلوم الإسلامية
ملخص البحث 
يتناول هذا البحث قضية هامة من القضايا الفقهية المتعلقة بالأسرة، وهي قضية نفقة الدواء على الزوجة هل تلزم الزوج على اعتبار أنها نفقة ضرورية كالطعام والكساء، أم أنها غير ضرورية ولا يلزم الزوج بها، وهنا تكمن مشكلة الموضوع في اعتبار نفقة الدواء ضروية ملزمة للزوج، أم غير ضرورية، وبالتالي فهو غير ملزم بها، ولا يخفى علينا أهمية هذه القضية لكافة أفراد المجتمع؛ لأنها من الأمور التي تعم بها البلوى، وقد سلك الباحث المنهج الاستقرائي، والمنهج التحليلي في البحث، حيث جمع آراء الفقهاء المتعلقة بالموضوع، وكذلك أدلتهم، كما قام بتحليل هذه الآراء واختار منها ما قوي دليله وتناسب مع مقاصد الشريعة ومبادئها العامة، وكان من أهم نتائج البحث:  
مقدمة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام، حاولت في هذا البحث عن بيان خلاف الفقهاء في نفقة الدواء للزوجة واستخلاص الرأي الراجح من هذه الآراء، وهذه القضية من الأمور الهامة التي تشغل بال الكثير من المسلمين، وقد كثر السؤال عنها وتعددت فيها الفتوى، فرأيت أن أدلي بدلوي فيها عسى أن يعم نفع ما كتبت الكثير من المسلمين، والقانونيين والتشريعيين، والله تعالى ولي التوفيق. 
مشكلة البحث
تتمثل مشكلة هذا البحث في اعتبار الدواء من النفقات الضرورية للزوجة وبالتالي يلزم الزوج القيام بها أم أنها نفقة غير ضرورية لا يلزم بها الزوج، ثم ما الرأي فيما إذا كانت الزوجة ميسورة الحال، أو كان الزوج فقيراً وهذه النفقة فوق قدرته المادية، كل هذه التساؤلات كانت محور هذه الدراسة.
أهداف البحث
يهدف البحث إلى الكشف عن حكم نفقة الدواء للزوجة على الزوج، وبيان أهمية هذه النفقة وأنها غدت الآن من الضروريات التي لا يمكن الاستغناء عنها.
منهج البحث 
استخدم الباحث المنهج الاستقرائي، والمنهج التحليلي في البحث، حيث جمع آراء الفقهاء المتعلقة بالموضوع، وكذلك أدلتهم، كما قام بتحليل هذه الآراء واختار منها ما قوي دليله وتناسب مع مقاصد الشريعة ومبادئها العامة.

مصطلحات البحث
النفقة – الدواء – الزوجة – الزوج 
حدود البحث
يتناول البحث المسائل الفقهية المتعلقة بنفقة الزوجة وخاصة نفقة الدواء على اعتبار أن الدواء أصبح من ضروريات الحياة الآن.
الدراسات السابقة
رغم أهمية هذا الموضوع إلا أن الباحث لم يقف على أبحاث مستقلة فيه، وما وقفت عليه هو مجموعة من الفتاوى المختلفة لعلماء الأمة، كما تناول الفقهاء هذه القضية الهامة في ثنايا كتبهم وموسوعاتهم الفقهية المتنوعة، وقد رأيت إفراد هذا الموضوع بالبحث والدراسة في هذا البحث. 
هيكل البحث : 
التمهيد: تعريف النفقة 
المبحث الأول: وجوب نفقة الزوجة على الزوج
المطلب الأول: حكم نفقة الزوجة
المطلب الثاني: ما تجب فيه نفقة الزوجة

المطلب الثالث: شروط النفقة على الزوجة
المبحث الثاني: خلاف الفقهاء في نفقة الدواء
المطلب الأول : تصوير الخلاف وأدلته 
المطلب الثاني: الترجيح في هذا الخلاف
المطلب الثالث: نفقة الدواء مع اختلاف أحوال الزوج يساراً وإعساراً  
المبحث الثالث: حكم إعسار الزوج بالنفقة 

التمهيد
تعريف النفقة: 
النفقة لغة:
النَّفاد، يقال نَفِقت الدراهم نَفَقاً من باب تعب إذا نفدت، والنفقة اسم للنفق يجمع على نِفاق ونَفَقات، كما يطلق النفوق على الموت، فيقال: نَفَقت الدابة نفوقاً من باب قعد إذا ماتت، ويطلق أيضاً على الرَّواج، فيقال: نَفَقت السلعة نَفَاقاً بالفتح إذا راجت وكثر طلاّبها. والنَّفَق سَرَب في الأرض له مخرج من موضع آخر، وهي ما يصرفه الرجل على عياله، وسمي ذلك بالنفقة لما فيه من هلاك المال المصروف عليهم(
).

النفقة اصطلاحاً:
النفقة عرفها ابن عرفة بقوله: " مَا بِهِ قِوَامُ مُعْتَادِ حَالِ الْآدَمِيِّ دُونَ سَرَفٍ"(
) ، والنفقة الزوجية معناها إنفاق الزوج على زوجته ما يكفيها مما تحتاج إليه، بشروط وقيود وحدود معينة، بينتها الشريعة الإسلامية (
). 
المبحث الأول: وجوب نفقة الزوجة على الزوج
المطلب الأول: حكم نفقة الزوجة:
اتفق الفقهاء على أنه يقع على الزوجة مسؤولية تحمل نفقات علاج زوجته وذلك على الاجمال (
)، ولقد جاء ما يؤكد على ورود ذلك في كتاب الله وسنه نبيه وفيما أجمع عليه الفقهاء، وبيان ذلك:    
· دليل النفقة من الكتاب: 
 1. قال تعالى: {لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله }.[الطلاق، الآية: 7].

2. قال تعالى: {أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن} [الطلاق، الآية: 6].
3. قال تعالى: {وعلى المولود لهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف}[البقرة، الآية: 233].
مما يفهم من هذه الآيات وجوب النفقة على الزوجات. 
· دليل النفقة من السنة:
  1. ما روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي قال في خطبته في حجة الوداع:(فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف)(
).
2. ما روي عن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال: قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه قال: (أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت أو اكتسبت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت)(
). قال أبو داود ولا تقبح أن تقول قبحك الله.
3. ما روي أن هند بنت عتبة، قالت: يا رسول الله أن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي، إلا ما أخذته منه وهو لا يعلم، فقال: (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف) (
). 
· دليل النفقة من الإجماع:
 اتفق الفقهاء على وجوب نفقة الزوجة في مال زوجها ما لم تكن ممتنعة منه، وذلك أن تمكنه من نفسها وأن تكون مطيقة للوطء وغير ناشز، إلا إذا كان الامتناع لسبب مشروع فتكون معذورة حينئذ، وقد حكى الإمام ابن المنذر وغيره اتفاق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن إذا كانوا بالغين إلا الناشز منهن(
).
· دليل النفقة من المعقول:
 والاستدلال من المعقول على وجوب النفقة على الزوجة وأن لها حق في مال زوجها: 
أولهما: أن الزوج له حق القوامه وهو ما يقابله التزامه بالإنفاق على زوجته، وهو ما يؤكده النص القرآني: الرجال قوامون على النساء. 
ثانيهما: أن حق الاستمتاع بالزوجة محبوس للزوج فقط، وبالتالي لا ينتفع بهذا الحق غير الزوج، وهو ما يرتب أن مؤنة ونفقه ذلك على الزوج(
).    
المطلب الثاني: ما تجب فيه نفقة الزوجة

الإنفاق على الزوجة الدائمة من الواجبات الجارية في جميع الملل والأديان والأمكنة والأزمان بداية من آدم وحواء إلى قيام الساعة، وهو ما يفترضه العقل من قيام الزوج بدفع نفقة زوجته من حيث المأكل والملبس والمشرب وما تتطلبه وجوه الإنفاق الأخرى.
فإذا كان على الزوجة أن تسلم نفسها، فيجب على الزوج تقديم ما يكفيها من نفقة، بحسب حال الزوج فى العرف الجارى، وطلب النفقة يتجه إلى المسكن والملبس والمشرب، وفي حال طلب الزوجة أي طلب نفقة غير ما ذكر فإنها تقوم بالتوضيح كنفقة العلاج أو الخدم أو غيره.
وجاء في سياق هذه المسألة –نفقة علاج الزوجة- ما أورده ابن الخطيب الشربيني أن الأئمة الأربعة ذهبوا إلى أن الزوج لا يجب عليه نفقة علاج زوجته وتداويها(
). 

وهو ما يوضح أن إتجاه الجمهور لم يعتبر نفقة علاج الزوجة إلزاماً على الزوج،  من ناحية أجرة الطبيب، وثمن الأدوية اللازمة لعلاجها، ولو مرضت فى مسكن الزوجية، لأن ذلك ليس من النفقة الزوجية الواجبة عليه، بل تكون من مالها، وإن لم يكن لها مال، فتكون من مال من تجب عليه نفقتها، لو كانت غير متزوجة ، وذلك لأن الزوج لا يلتزم إلا بالنفقة التى تقوم عليها الحياة المعتادة ، وهى حياة الصحة لا المرض. 
بينما نرى ابن عبد الحكم وأبو حفص بن العطار من المالكية قالا في سياق ذلك: أن الزوج يلتزم بمداوة زوجته المريضة، بقدر ما كان لها من نفقة صحتها لا أزيد(
).

وهو ما عبر عنه بعض المتأخرين –الدكتور وهبة الزحيلي- بقوله: "قرر فقهاء المذاهب الأربعة(
) أن الزوج لا يجب عليه أجور التداوي للمرأة المريضة من أجرة طبيب وحاجم وفاصد وثمن دواء، وإنما تكون النفقة في مالها إن كان لها مال، وإن لم يكن لها مال، وجبت النفقة على من تلزمه نفقتها؛ لأن التداوي لحفظ أصل الجسم، فلا يجب على مستحق المنفعة، كعمارة الدار المستأجرة، تجب على المالك لا على المستأجر، وكما لا تجب الفاكهة لغير أدم.

ويظهر لدي أن المداواة لم تكن في الماضي حاجة أساسية، فلا يحتاج الإنسان غالباً إلى العلاج؛ لأنه يلتزم قواعد الصحة والوقاية، فاجتهاد الفقهاء مبني على عرف قائم في عصرهم. أما الآن فقد أصبحت الحاجة إلى العلاج كالحاجة إلى الطعام والغذاء، بل أهم؛ لأن المريض يفضل غالباً ما يتداوى به على كل شيء، وهل يمكنه تناول الطعام وهو يشكو ويتوجع من الآلام والأوجاع التي تبرح به وتجهده وتهدده بالموت؟! لذا فإني أرى وجوب نفقة الدواء على الزوج كغيرها من النفقات الضرورية، ومثل وجوب نفقة الدواء اللازم للولد على الوالد بالإجماع، وهل من حسن العشرة أن يستمتع الزوج بزوجته حال الصحة، ثم يردها إلى أهلها لمعالجتها حال المرض؟!.وأخذ القانون المصري (م100) لسنة 1985م برأي في الفقه المالكي أن النفقة الواجبة للزوجة تشمل الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك بمايقضي به الشرع وأخذت المحاكم بهذا" (
).

وهو ما يتفق مع طيب المعاشرة بين الزوجين بالمعروف والتى تتطلب أن يقوم الزوج بعلاج زوجته، حتى وإن كانت غنية، أو قادرة ماليًا، وذلك لأن تصرف الزوج بذلك فيه تعبير عن وفائه لها ومروءته ومودته تجاهها تحقيقاً لمقصد مستهدف من وراء هذه العلاقة ألا وهو الاستقرار والتراحم والتواد وهو ما أمره به الشارع وحث عليه، ومن ذلك ما قرره فقهاؤها من وجوب نفقة الزوجة اللازمة لزينتها ، حتى أن بعضهم يقرر: بفرض الزينة للزوجة ، كالكحل والدهن ، إذا كان يحصل لها ضرر عادة بتركها، ومنهم من يقرر بوجوب نفقة خادمة للزوجة أو مؤنسة، إذا اقتضت الحاجة ، فمن باب أولى إذا مرضت الزوجة، فتكون مصاريف علاجها أولى من مصاريف الزينة.
المطلب الثالث: شروط النفقة على الزوجة
ذكر الفقهاء أنه يشترط  لوجوب نفقة الزوجة على الزوج ، توافر شروط، وهي: 

·   أن تمكّن المرأة نفسها لزوجها تمكيناً تاماً، إما بتسليم نفسها أو إظهار استعدادها لتسليم نفسها إلى الزوج، بحيث لا تمتنع عند الطلب(
).
·  أن تكون مطيقة للوطء، فإن كانت صغيرة لا تصلح للدخول بها فلا نفقة لها؛ لأن النفقة تجب بالتمكين من الاستمتاع(
). وحدّده بعض فقهاء الحنابلة بتسع سنين (
).
قال في الإنصاف: مثّل القاضي وغيره بابنة تسع سنين، وأناط الخرقي وغيره الحكم بمن يوطأ مثلها وهو أقعد، فإن تمثيلهم بالسن فيه نظر، بل الاعتبار بالقدرة على ذلك أولى أو متعين، فقد تكون ابنة تسع تقدر على الوطء، وبنت عشر لا تقدر عليه (
).
وأضاف المالكية شروطا أخرى، وهي :

·  أن يكون الزوج بالغاً، فإن كان صغيراً لا يوطأ مثله والمرأة كبيرة وسلمت نفسها، فلا نفقة لها(
). وهو رواية عن الإمام أحمد (
)، وأحد قولي الشافعي(
).
وجمهور العلماء أوجبوا عليه النفقة؛ لأنها سلمت نفسها تسليماً صحيحاً، وإنما العجز من قبله فصار كالمجبوب والعنين(
). 
·  ألا يكون أحد الزوجين عند دعوته للدخول مشرفاً على الموت(
). 
·  دعوة المرأة أو وليها المجبر الزوج إلى الدخول بها، فإن لم تحصل هذه الدعوة أو امتنعت من الدخول لغير عذر فلا نفقة لها(
).  
قالوا: وهذه الشروط في غير المدخول بها إذا دعيت للدخول، وأما المدخول بها فتجب لها النفقة وإن لم تكن الزوجة مطيقة، ولا الزوج بالغاً(
). 
المبحث الثاني: خلاف الفقهاء في نفقة الدواء
المطلب الأول : تصوير الخلاف وأدلته 

مناط الخلاف بين الفقهاء في هذه المسألة يدور حول مسؤولية الزوج في تحمل نفقات علاج زوجته، فمنهم من ذهب عدم تحمله نفقة العلاج، وآخرون ذهبوا إلى التزامه بذلك، ويتضح من خلال الآتي:
القول الأول: 
وهو ما يمثل قول جمهور الفقهاء والذي ذهب إلى عدم وجوب ثمن الدواء وعدم وجوب أجرة الطبيب على الزوج(
)، وإنما تجب في مال الزوجة أو من تلزمه نفقتها، واستدلالهم في ذلك قوله تعالى: {لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله} [الطلاق 7].

ووجه هذا الاستدلال أن الله تعالى ألزم الزوج بالنفقة المستمرة على زوجته، ونفقة العلاج لا تدخل تحتها، باعتبارها من الأمور العارضة(
) . ولأن شراء الأدوية ودفع أجرة الطبيب إنما تراد لإصلاح الجسم، فلا تلزم الزوج(
).

 القول الثاني:
 صاحب هذا القول هو الإمام الشوكاني الذي اعتبر أن نفقة العلاج والتطبيب واجب في مال الزوج بالمعروف، وأخذ بقوله هذا جمع من المعاصرين أن أجرة التطبيب وثمن الدواء واجب في مال الزوج بالمعروف.

وإلى هذا القول ذهب الشوكاني(
)، واحتج بعموم النصوص في ذلك، ومنها حديث: (ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف).
ووجه هذا الاستدلال: أن الصيغة عامة لأنها مصدر مضاف وهي من صيغ العموم(
)، ولأن وجوب النفقة عليه هي لحفظ صحتها والدواء من جملة ما يحفظ به صحتها(
)، فالدواء لحفظ الروح فأشبه النفقة(
).
المطلب الثاني: الترجيح في هذا الخلاف
أن مسألة النفقة قائمة على  معنى الاكتفاء والمعروف، وهذا المعنى يختلف باختلاف الزمان والمكان والحال، فقد تتحقق الكفاية لكن لا يكون معروفاً لدى أهل البلد المعين، لذا تكون أهمية مراعاة العرف في ذلك. 
في عصرنا الآن لم يعد العلاج من الأمور غير الأساسية مثلما كان في السابق، بل أصبح من الأساسيات، وذلك لاختلاف وتطور الحياة واتساع رقعة الأمراض وانتشارها عما كانت في السابق، مما يأخذنا إلى النظر إليها لكونها أصبحت من الضروريات التي تراعى، وهنا تبرز أهمية إيضاح هذا الجانب في نفقة العلاج وتحملها من قبل الزوج لاختلاف الاعتبارات الذي كان من الممكن أن يتم الاستناد إليها سابقاً باعتبار عدم ضروريته، غير ما هو الآن في عصرنا الحاضر أصبح من من جنس الضروريات التي لا يكاد يستغني عنها إنسان.
ويوضح ذلك ما ساقه الدكتور وهبة الزحيلي حينما قال: أن الحاجة أصبحت إلى العلاج كالحاجة إلى الطعام والغذاء، بل أهم؛ لأن المريض يفضل غالباً ما يتداوى به على كل شيء، وهل يمكنه تناول الطعام وهو يشكو ويتوجع من الآلام والأوجاع التي تبرح به وتجهده وتهدده بالموت؟! (
)، لذا كانت نظرته إلى نفقه الدواء أن تكون على عاتق الزوج باعتبارها نفقة من ضمن النفقات الضروريات، فالرجل الذي يستمتع بهذه المرأة وتقوم هي على خدمته وعياله ويفنى عمرها وصحتها وتحبس له بالكامل، إلا يكون من حقها عندما تمرض أو تكون في حاجة إلى زوجها في لحظات ضعفها ومرضها تجد ذلك الزوج وهو ما يبرهن على مقاصد النكاح وهي السكن والمودة والرحمة، وعدم تحمل الزوج نفقات العلاج ينافي تلك المقاصد خاصة إذا كان العلاج لضرورة وظروف الزوج تسمح بذلك. 
المطلب الثالث: نفقة الدواء مع اختلاف أحوال الزوج يساراً وإعساراً

 لم يختلف الفقهاء في حال كون الزوج معسراً، وكانت الزوجة متقبلة لذلك وعلى استعداد للصبر وتحمل مشاق ذلك، إضافة إلى مساعدة الزوج مالياً حال توفر القدرة على ذلك، واعتبار ذلك من باب الدين الذي يكون في ذمة الزوج الذي يلتزم برده إليها حال يساره، وهذا مرتبط بكونها غير ممتنعة منه. 
أما في حال الإعسار وكانت الزوجة تريد التفريق فقد ذهب الفقهاء في ذلك إلى قولين: 

القول الأول: 
لا يتم التفريق بين الزوجين بسبب إعسار الزوج بالنفقة، وهو ما ذهب اليه الأحناف والظاهرية وقول عند الشافعية ورواية عن الإمام أحمد(
). 
ولقد استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها: 

قوله تعالى: {لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها} [الطلاق: الآية 7].
وجه الاستدلال من الآية: أن الله تعالى لم يكلف الزوج النفقة في حال الإعسار، وعليه فيكون المعسر قد ترك ما لا يجب عليه ولا يأثم بتركه، فلا يكون ذلك سبباً في التفريق بينه وبين زوجته(
).
· أن العجز عن نفقة أم الولد لا يوجب بيعها ولا خروجها عن ملكه، فكذلك الزوجة لا يوجب العجز عن نفقتها فراقها(
).
ويرد على ذلك بأن رفع الضرر عن أم الولد له طريق آخر، وهو تزويجها، وهذا الطريق متعذر ههنا، فيتعيّن الطلاق(
). 
إذا حكم على كل من أصابه فقر بفسخ نكاحه من امرأته لانتشر البلاء وفسخت أكثر الأنكحة، وكان الفراق بيد أكثر النساء، فمن الذي لا يصيبه عسر أو تعوزه النفقة أحيانا ؟!(
)
ويرد على ذلك بأن فسخ النكاح للإعسار لا يكون عند حصول الإعسار لأول وهلة، وإنما يُعطى المعسر فترة يقدرها القاضي بحيث لا يضر ذلك بالزوجة، فلعل الزوج يقدم على حل لهذا الأمر باستدانة المال أو الحصول على عمل يتكسب منه أو يجد في طلب الرزق، فإن لم يتيسر له الأمر وكان في بقاء الزوجة على هذا الوضع يوقع ضرر عليها، فلابد من التفريق بينهما.
القول الثاني:
 إجازة التفريق بين الزوجين بسبب إعسار الزوج بالنفقة، وهو ما ذهب إليه المالكية والظاهر عند الشافعية، والحنابلة(
)، مع تحديدهم ضابطاً لهذا الجواز وهو ألا يكون الإعسار للنفقة الماضية ولا يكون بما يزيد عن نفقة المعسر(
).
ولقد استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها: 

قوله تعالى: {قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم} [الأحزاب: الآية 50].
وجه الاستدلال: أن الله سبحانه وتعالى قد فرض على الأزواج تحمل نفقات الكسوة والملبس والطعام، ففي حال عدم المقدرة والعجز في توفير ذلك لتلك الزوجة فلا تجبر على البقاء معه(
).
· حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا ضرر ولا ضرار) 
).
وجه الاستدلال: أن الزوج إذا لم يقوم بواجب الإنفاق على زوجته المحبوسة له، فهذا يوقع ضرر شديد عليها، يتعين رفعه بالتفريق بينهما. 
  وعلى ضوء استعراض أقوال كلا الفريقين فإنني أرجح القول الذي أخذ به جمهور الفقهاء وهو التفريق، وذلك لارتباط أمر التفريق للإعسار بمصالح ومفاسد قد تترتب على هذا الأمر في حال عدم ارتباطه بالواقع المعاش، فلا يمكن القول بعدم التفريق ونحن أمام زوج معسراً، ولم يقم بأي بإتخاذ دلائل أو أشارات لحل أمر إعساره، فما ذنب الزوجة الذي من المفترض أنها قد أدت واجباتها تجاه هذا الرجل بحبسها لنفسه والقيام على خدمته وعياله ومعاشه، وهي في ذات الوقت لم تستوفي حقها منه وهو الإنفاق عليه وقضاء حاجاتها مما يترتب على ذلك مفاسد متوقعة قد تترتب على ذلك وتفوت مصالح كانت مستهدفة وتعتبر مقصد من مقاصد النكاح، لذا كان التفريق استدراكاً لتلك المصالح وعلاجاً للمفاسد الناتجة أو من الممكن أن تنتج في حال استمرار ذلك الرابط الزوجي. 

الخاتمة
من خلال استعراضنا لهذا الموضوع خلصنا بالنتائج الآتية: 
أولاً: تجب نفقة الزوجة في مال زوجها ما لم تكن ممتنعة منه.

ثانياً: الدواء من الأمور الضرورية في حياتنا المعاصرة.

ثالثاً: الراجح من خلاف الفقهاء وجوب نفقة الدواء للزوجة في مال زوجها.

رابعاً: تختلف النفقة باختلاف حال الزوج يساراً وإعساراً.
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(�) انظر: محمد بن علي الشوكاني، فتح القدير 4/203، وانظر: ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد، زاد المعاد: 5/461، وانظر: محمد الخطيب الشربيني، مغني المحتاج 3/442، د.ط، دار الفكر، بيروت، د.ت، وانظر: علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي، الإنصاف 24/364، ط1، دار إحياء التراث العربي- بيروت، 1419هـ.


(�) انظر:ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد، زاد المعاد 5/462 ، ط27، مؤسسة الرسالة، بيروت، مكتبة المنار الإسلامية، الكويت، 1415هـ.


(�)  انظر: محمد بن علي الشوكاني، فتح القدير 4/203، المرجع السابق.


(�)   انظر: أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي، الفروق 3/146، تحقيق: خليل المنصور، دار الكتب العلمية، بيروت، 1418هـ. 


(�)   انظر: ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد، زاد المعاد 5/464، مرجع سابق.


(�)  انظر: محمد عرفة الدسوقي، حاشية الدسوقي 2/460، وانظر: محمد الخطيب الشربيني، مغني المحتاج 3/442، انظر: علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي ،الإنصاف 24/363 . 


(�)  انظر: محمد الخطيب الشربيني، مغني المحتاج 3/443. المرجع السابق.


(�)  انظر: أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، الأم  5/96، ب.ط، دار المعرفة، بيروت، 1410ه.


(�)  أخرجه ابن ماجه في سننه 2340، والإمام أحمد في مسنده 5/326. 
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